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ضوابط عمل النيابة العامة
في

مدونة السير على الطرق أحكام  البحث والتحري عن مخالفات  مجال
1هشام ملاطي

:توطئة
متعلق بمدونة السیر على الطرق الصادر بتنفیذه ال52.05شكل صدور القانون رقم 

2)2010فبرایر 11(موافق 1431صفر26بتاریخ 1.10.07الظھیر الشریف رقم 

نقلة نوعیة ، محطة أساسیة ومھمة في مجال التشریع ببلادنا، عكست3ونصوصھ التطبیقیة

والحد من آفة حوادث في مجال تنظیم السیر الطرقي، ودفعة جدیدة لتحقیق السلامة الطرقیة 

السیر، وثورة على مجموعة من المفاھیم القانونیة التقلیدیة السائدة، وذلك من خلال ما حملتھ 

من مستجدات ھامة ھمت العدید من الجوانب القانونیة والتنظیمیة.

خلق وتأھیل الھیاكل المؤسساتیة والموارد تمومواكبة لھذا الحدث التشریعي الھام 

للإشراف على تطبیق وتنفیذ بنود ھذه المدونة الزاخرة -قضائیةوةإداری-البشریة 

بالمستجدات.

وفي ھذا الإطار، احتلت النیابة العامة مكانة ھامة ضمن الآلیات التنفیذیة الساھرة 

على تطبیق أحكام ھذه المدونة لطبیعتھا الخاصة من جھة كسلطة قضائیة تتولى التسییر 

مال الشرطة القضائیة، ومن جھة ثانیة لتعدد صلاحیاتھا وفعالیة والإشراف والمراقبة على أع

تدخلھا، إذ ورد ذكرھا ضمن مقتضیات ھذه المدونة ونصوصھا التنظیمیة في حوالي أربع 

) مادة ضمن أحكام القانون رقم 24) مادة موزعة ما بین أربع وعشرین (34وثلاثین (

.وزارة العدل-قاض، ملحق بمدیریة الشؤون الجنائیة والعفو1
.2168) ص 2010مارس 25(1431ربیع الآخر 8بتاریخ  5824منشور بالجریدة الرسمیة عدد 2
راسیم والقرارات لتطبیق أحكام في إطار استكمال المنظومة القانونیة في مجال السیر على الطرق، صدرت مجموعة من الم3

بمدونة السیر على الطرق.المتعلق52.05القانون رقم 
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) مواد ضمن أحكام مراسیمھا 10المتعلق بمدونة السیر على الطرق وعشر (52.05

النیابة وتارة "4"وكیل الملكالتطبیقیة وقراراتھا وذلك بتسمیات مختلفة، إذ تستعمل تارة "

.6"السلطات القضائیةوتارة أخرى "5"العامة

غیر أن تقییم حصیلة مرور سنة على تطبیق أحكام مدونة السیر على الطرق الجدیدة 

بات العامة بناء على ما رصدتھ خلیة التتبع والتواصل ونصوصھا التطبیقیة من طرف النیا

المحدثة على مستوى مدیریة الشؤون الجنائیة والعفو بوزارة العدل للتواصل مع المحاكم 

، وكذا اعتمادا 7بشأن إشكالات تطبیق مدونة السیر على الطرق وإیجاد الحلول المناسبة لھا

التي قام بملئھا وكلاء الملك لدى المحاكم على ما أسفرت عنھ عملیة استقراء الاستبیانات 

الابتدائیة بشأن الإشكالات المرتبطة بمدونة السیر على الطرق والتوجھات القضائیة المتبعة 

، وإن كان قد كشف عن الانخراط المسؤول للنیابات العامة في فھم 8بشأنھا داخل كل محكمة

مجموعة من التدابیر المصاحبة بنودھا وحسن تطبیق أحكامھا بفعل اتخاذ وزارة العدل ل

والمواكبة لصدور المدونة، فإن الإشكال ما زال قائما بشأن تطبیق بعض مقتضیاتھا لأسباب 

المتعلق بمدونة السیر 52.05تعود إلى عدم صدور بعض النصوص التنظیمیة للقانون رقم 

د صعوبات على الطرق من جھة، أو من جھة ثانیة إلى سوء فھم بعض أحكامھ، أو إلى وجو

تقنیة ولوجیستیكیة.

من31و22من مدونة السیر على الطرق، والمادتان 238و232و230و227و217و207و203انظر مثلا المواد 4
سیر على الطرق بشأن رخصة المتعلق بمدونة ال52.05المتعلق بتطبیق أحكام القانون رقم 2.10.311المرسوم رقم 

المتعلق بمدونة السیر 52.05المتعلق بتطبیق أحكام القانون رقم 2.10.313من المرسوم رقم 13و12و6السیاقة، والمواد 
المتعلق بتطبیق أحكام القانون 2.10.419من المرسوم رقم 65على الطرق بشأن الغرامات التصالحیة والجزافیة، والمادة 

داریة ومعاینة المخالفات.لإامتعلق بمدونة السیر على الطرق بشأن العقوبات والتدابیرال52.05رقم 
من مدونة السیر على الطرق، 282و280و258و256و237و236و228و137و112و99و98انظر مثلا المواد 5

تعلق بمدونة السیر على الطرق الم52.05المتعلق بتطبیق أحكام القانون رقم 2.10.311من المرسوم رقم 22والمادة 
المتعلق 52.05المتعلق بتطبیق أحكام القانون رقم 2.10.376من المرسوم رقم 21و2بشأن رخصة السیاقة، والمادتان 

المتعلق بتطبیق 2.10.421من المرسوم رقم 126بمدونة السیر على الطرق بشأن التربیة على السلامة الطرقیة، والمادة 
2.10.432من المرسوم رقم 21المتعلق بمدونة السیر على الطرق بشأن المركبات، والمادة 52.05رقم أحكام القانون 

المتعلق بمدونة السیر على الطرق بشأن تعلیم السیاقة. 52.05المتعلق بتطبیق أحكام القانون رقم 
لقضائیة" للدلالة في نف�س الوق�ت عل�ى بعض المواد ضمن مدونة السیر على الطرق عبارة " السلطات افياستعمل المشرع6

م��ن مدون��ة 135و131و121و113و111و110جھ�از النیاب��ة العام��ة وقض��اء التحقی��ق وھیئ��ة الحك�م، انظ��ر م��ثلا الم��واد 
السیر على الطرق.

الن�دوة تم الإعلان عن إنشاء ھذه الخلیة من طرف الس�ید وزی�ر الع�دل الأس�تاذ النقی�ب محم�د الطی�ب الناص�ري خ�لال افتت�اح7
حول موضوع " مستجدات مدونة السیر على الطرق".2010شتنبر20الوطنیة التي انعقدت بالرباط بتاریخ 

.2011ینایر21بتاریخ 3س3الرسالة الدوریة للسید مدیر الشؤون الجنائیة والعفو عدد انظر 8
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وبغیة وضع ضوابط عملیة تھتدي بھا النیابات العامة في تطبیق المنظومة القانونیة 

للسیر على الطرق وفق ما یحقق روح النص وقصد المشرع، تأتي ھذه الدراسة كمحاولة

ة خلال لبسط أھم الإجراءات والتدابیر الواجب مراعاتھا بالنسبة لعمل النیابة العامأولیة

مرحلة البحث أو التحري عن جرائم السیر على الطرق:

ضوابط عمل النیابة العامة خلال مرحلة البحث والتحري.
المتعلق بالمسطرة الجنائیة كما وقع تغییره 22.01تطبیقا لمقتضیات القانون رقم 

فةوتتمیمھ، تباشر النیابة العامة بنفسھا الإجراءات الضروریة للبحث والتحري عن كا

الجرائم أو تأمر الشرطة القضائیة بإنجازھا تحت إشرافھا وفق الشروط والضوابط المحددة 

قانونا.

ولا تخرج عن ھذا الإطار ضوابط البحث والتحري عن مخالفات وجنح السیر، إذ 

تبقى خاضعة للقواعد العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائیة كنص عام، مع بعض 

تھا طبیعة ھذه الجرائم وإجراءات البحث والتحري بشأنھا تضمنھا الخصوصیات التي اقتض

المتعلق بمدونة السیر على الطرق ونصوصھ التنظیمیة سواء من حیث 52.05القانون رقم 

الجھة المكلفة بالمعاینة والبحث والتحري عن جرائم السیر على الطرق وصلاحیاتھا، أو من 

طرفھا واتخاذھا لمجموعة من التدابیر حیث شكلیات وبیانات المحاضر المنجزة من

والإجراءات المستحدثة بموجب القانون المذكور.

وفي إطار تدعیم آلیات المراقبة القضائیة على عمل الشرطة القضائیة في مجال 

البحث والتحري عن جرائم السیر على الطرق، والإشراف على حسن سیر الأبحاث وفق 

رعیة وتجنبا لكل شطط یمكن أن یقترف، ینبغي على الضوابط المحددة قانونا ضمانا للش

النیابة العامة العمل على ما یلي:
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:مراقبة الأعوان المكلفین بمعاینة مخالفات السیر-أ
تملك النیابة العامة سلطة تسییر والإشراف على أعمال الأعوان المكلفین بمعاینة 

یتعلق بمدى تأھیلھم قانونا للقیام ، فیما 9مخالفات وجنح السیر في حدود اختصاصھا القضائي

بالمھام القضائیة المنوطة بھم:

:التأكد من صفة الأعوان المكلفین بمعاینة مخالفات وجنح السیر .1
المتعلق بمدونة السیر على 52.05من القانون رقم 190یكلف طبقا لمقتضیات المادة 

ط وأعوان الشرطة ینتھا علاوة على ضبااالطرق للبحث عن مخالفات وجنح السیر ومع

القضائیة:

الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي؛

الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني؛

 الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسیر على الطرق التابعون للسلطة الحكومیة

المكلف بالنقل (وزارة التجھیز والنقل) في حدود اختصاصھم؛

المعتمدة من قبل الإدارة المكلفون لھذا الغرض من أعوان الإدارة أو الھیئات

قبلھا في حدود اختصاصھم.

وھكذا، یتضح أن مدونة السیر الطرق وسعت الجھة المخول لھا قانونا البحث ومعاینة 

في شخص المدیر ضباط الشرطة القضائیة كام القانون المذكور وحددتھا في مخالفات أح

المراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطھا، العام للأمن الوطني وولاة الأمن و

وضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فیھ وكذا الدركیون الذین یتولون قیادة فرقة أو مركز 

الدرك الملكي طیلة مدة ھذه القیادة والباشوات والقواد ومفتشي الشرطة والدرك اللذین قضوا 

لوزیر العدل والسلطة الحكومیة المكلفة على الأقل ثلاث سنوات بھذه الصفة بقرار مشترك

في شخص موظفي أعوان الشرطة القضائیةمن ق م ج)، وكذا 20بالدفاع الوطني (المادة 

المصالح العاملة بالشرطة، والدركیین الذین لیست لھم صفة ضابط الشرطة القضائیة، 

ات الإداریة التي تخرج عن رقابة وإشراف یقوم الأعوان المكلفون بمعاینة مخالفات وجنح السیر بمجموعة من الصلاحی9
من مدونة السیر على الطرق)، وتوقیف المركبات 225النیابة العامة كتحصیل الغرامات التصالحیة والجزافیة (المادة 

من مدونة السیر على الطرق).....الخ.109إلى 102(المواد من 
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لفون بمراقبة النقل الأعوان المكمن ق م ج)، و25وخلفاء الباشوات وخلفاء القواد (المادة 

من190من ق م ج والمادة 25(المادة والسیر على الطرق التابعین لوزارة التجھیز والنقل 

مدونة السیر على الطرق).

ھذا، وقد أضاف المشرع فئة أخرى إلى جانب الضباط والأعوان المذكورین أعلاه، 

للقیام بھذا الغرض (الفقرة أعوان الإدارة أو الھیئات المعتمدة من قبل الإدارةتتمثل في

2.10.419من مدونة السیر على الطرق)، والتي أشار المرسوم رقم 190الثانیة من المادة 

) بتطبیق بعض أحكام القانون رقم 2010شتنبر29(1431من شوال 20الصادر في 

المتعلق بمدونة السیر على الطرق بشأن العقوبات والتدابیر الإداریة ومعاینة 52.05

، في مادتیھ الخامسة والسادسة على أن ھؤلاء الأعوان والھیئات المعتمدة المشار 10المخالفات

من مدونة السیر على الطرق سیتم تكلیفھم من قبل 190إلیھم في الفقرة الثانیة من المادة 

وزیر التجھیز والنقل، كما أن قرارا سیصدر عن ھذا الأخیر لتحدید كیفیات وشروط منح 

لھیئات المذكورة وتوقیفھ وسحبھ.الاعتماد ل

:مراقبة مھام الأعوان المكلفین بمعاینة مخالفات وجنح السیر .2
تشرف النیابة العامة في حدود اختصاصھا على مراقبة مھام الأعوان المكلفین بالبحث 

عن مخالفات وجنح السیر ومعاینتھا سواء اتخذت في الإطار العام لمھام الشرطة القضائیة 

من ق م ج في التتبث من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنھا والبحث عن 18المادة المحدد في

مرتكبیھا أو تنفیذھا لأوامر أو إنابات قضائیة، أو في إطار قیامھا بالمھام المسندة إلیھا 

المتعلق بمدونة السیر على الطرق ونصوصھ التطبیقیة، والذي 52.05بموجب القانون رقم 

منھ على أن الضباط والأعوان المكلفین بمعاینة المخالفات 191دة نص ضمن مقتضیات الما

ا لھذا القانون للقیام بما یلي :والبحث عنھا یؤھلون وفق

مراقبة سیر المركبات على الطریق العمومیة؛.1

المعاینة بالعین المجردة أو المعاینة على أساس معلومات إلكترونیة لأحكام ھذا القانون .2

طبیقھ وتحریر محاضر بشأنھا؛والنصوص الصادرة لت

.4426، الصفحة 2010سبتمبر30بتاریخ 5878منشور بالجریدة الرسمیة عدد 10
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تحصیل الغرامات التصالحیة والجزافیة التي یؤدیھا المخالفون؛.3

، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ برخصة السیاقة وبشھادة التسجیل أو بإحداھما فقط.4

الاحتفاظ بالمستندات الإداریة الضروریة لسیر المركبات؛

نون؛توقیف المركبات في الحالات المنصوص علیھا في القا.5

اتخاذ وتنفیذ المقررات الصادرة بإیداع المركبات في المحجز، في الحالات .6

المنصوص علیھا في القانون؛

استعمال وسائل وأدوات القیاس لإثبات بعض المخالفات لھذا القانون..7

تحدد الإدارة كیفیة تطبیق ھذه المادة."

ر المحضر لأجل من نفس القانون وجوب تقید العون محر194كما اشترطت المادة 

معاینة مخالفة لأحكام القانون المذكور وللنصوص الصادرة لتطبیقھ بالإجراءات الآتیة :

إیقاف المركبة المعنیة؛ .1

؛11طلب مستندات السیر الخاصة بالسائق وبالمركبة.2

مراقبة حالة المركبة ؛.3

ت استعمال أحد أجھزة القیاس التي تحددھا الإدارة لإثبات المخالفة في الحالا.4

المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبیقھ؛

و 208و 207تطبیق الإجراءات الرامیة إلى إثبات الأفعال المشار إلیھا في المواد .5

من ھذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك ؛214و 213

تحدید نوع المخالفة؛.6

إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاینتھا؛.7

من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائیة.24حریر محضر المخالفة وفقا للمادة ت.8

المتعلق 52.05ومن أجل ممارسة المراقبة على الطریق العمومیة أوجب القانون رقم 

بمدونة السیر على الطرق على الضباط و الأعوان المكلفین بمعاینة مخالفات أحكامھ 
52.05بتطبیق بعض أحكام القانون رقم 2010سبتمبر29الصادر بتاریخ 2.10.419من المرسوم رقم 10حددت المادة 11

الوثائق التي یجب على العون ،المتعلق بمدونة السیر على الطرق بشأن العقوبات والتدابیر الإداریة ومعاینة المخالفات
السائق في ما یلي: رخصة السیاقة أو الوثیقة التي تحل محلھا، وشھادة تسجیل المركبة أو محرر المحضر أن یطلبھا من

الوثیقة التي تحل محلھا، وشھادة التأمین، وشھادة المراقبة التقنیة، والضریبة السنویة على السیارات الخاضعة لھذه 
رسم.الضریبة، وشھادة أداء الرسم على المحور بالنسبة للمركبات الخاضعة لل
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خاصة تظھر على الخصوص الاسم الشخصي والنصوص الصادرة لتطبیقھ حمل شارة 

) وفق النموذج المحدد 192والعائلي للضابط أو العون المعني وصفتھ ورقمھ المھني (المادة 

الصادر 3170.10بموجب القرار المشترك لوزیر الداخلیة ووزیر التجھیز والنقل رقم 

)، مع وضع 2010دیسمبر 9بتاریخ 5898(جریدة رسمیة عدد 2010نوفمبر23بتاریخ 

2.10.419من المرسوم رقم 9و8تشویر عن بعد وفق الشروط المحددة في المادتین 

المتعلق بمدونة السیر على الطرق بشأن 52.05المتعلق بتطبیق بعض أحكام القانون رقم 

العقوبات والتدابیر الإداریة ومعاینة المخالفات، والتقید عند اعتراض المركبات على الطریق 

من مدونة السیر 192أماكن محطات الأداء ونقط الخروج من الطریق السیار (المادة السیار ب

على الطرق). 

ولضمان أداء الضباط والأعوان المكلفین بمعاینة مخالفات و جنح السیر لمھامھم 

وصلاحیاتھم وفق الإطار المحدد قانونا أفردت لھم مدونة السیر على الطرق حمایة خاصة، 

منھا على كل مستعمل للطریق العمومیة بالامتثال لأوامرھم تحت 193إذ أوجبت المادة

.12من نفس القانون181طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

مراقبة شكلیات المحاضر:.3
المتعلق بمدونة 52.05یلتزم الأعوان المكلفون بالبحث عن مخالفات أحكام القانون رقم 

8من قانون المسطرة الجنائیة والبند 23لمقتضیات المادة السیر على الطرق ومعاینتھا طبقا

من مدونة السیر على الطرق، بتحریر محاضر بما أنجزوه من عملیات 194من المادة  9و

وإحالتھا على الجھة المختصة وفق الشروط والشكلیات المحددة قانونا.

المخالفات أثناء ویتطلب في المحضر كوثیقة مكتوبة یحررھا العون المكلف بمعاینة 

ممارستھ لمھامھ یضمنھا ما تلقاه من تصریحات أو ما قام بھ من عملیات ترجع إلى 

من قانون المسطرة 24اختصاصھ، تضمینھ لزوما إلى جانب البیانات المحددة في المادة 

)2.000) إلى ألفي (1.200سبب آخر، یعاقب بغرامة من ألف ومائتین (لھا لأي" دون الإخلال بالعقوبات التي یتعرض12
المكلفین بمعاینة الأعوانإلیھ الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفین أوسائق وجھدرھم، كل

لشارات خارجیة وظاھرة تدل على صفتھم، وامتنع الحاملینوص الصادرة لتطبیقھ،المخالفات لأحكام ھذا القانون والنص
العملالتحقق المقررة أو لم یحترم الأمر بتوقیف المركبة أو رفض سیاقة مركبتھ أولأعمالمن تنفیذه أو امتنع من الخضوع

."عمدیةذلك بصفةوعلى سیاقتھا إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونیة الصادرة إلیھ
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الجنائیة ببیانات خاصة حددتھا مدونة السیر على الطرق حسب نوعیة وطبیعة المخالفة 

المعاینة.

یانات محاضر المخالفات المعاینة بالعین المجردة :ب
من مدونة السیر على الطرق على وجوب تضمین 195تنص مقتضیات المادة 

محاضر مخالفات وجنح السیر مجموعة من البیانات الخاصة إلى جانب البیانات المشار إلیھا 

مكان عملھ من قانون المسطرة الجنائیة (اسم محرر المحضر وصفتھ و24في المادة 

وتوقیعھ وتاریخ وساعة انجاز المحضر وساعة تحریره إذا كانت تخالف ساعة انجازه). وقد 

من مدونة السیر على الطرق البیانات الخاصة الواجب تضمینھا 195حددت المادة 

بالمحضر فیما یلي:

رقم تسجیل المركبة موضوع المخالفة وعند الاقتضاء بیانات تعریفھا؛-1

مقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة ؛رقم تسجیل ال-2

ھویة مالك المركبة أو المسؤول المدني عنھا وعنوانھ ؛-3

ھویة السائق مرتكب المخالفة وعنوانھ ؛-4

رقم رخصة السیاقة ورقم بطاقة التعریف الوطنیة أو رقم بطاقة التسجیل وجواز السفر -5

بالنسبة للسائقین الأجانب ؛ 

ت المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تتعلق بھا ؛المخالفا-6

الوسائل و أدوات القیاس المستعملة لإثبات المخالفة. -7

إذا كانت المخالفة المعاینة ھي تجاوز السرعة المسموح بھا، وجبت الإشارة في 

ي:المحضر كذلك، في حالة قیاس السرعة بواسطة جھاز تقني، إلى ما یل

 .السرعة المسجلة بواسطة الجھاز التقني المستعمل

لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بھا بھامش نسبتھ 

) على ألا یتجاوز سبعة كیلومترات في الساعة؛ %10عشرة في المائة (

قھ. السرعة المعتمدة، تطبیقا لأحكام ھذا القانون والنصوص الصادرة لتطبی
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إذا كانت المخالفة المعاینة ھي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون بھ للمركبة محملة، 

وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقید في شھادة تسجیل المركبة، ولا یعتبر 

على ألا یتجاوز أربعة أطنان.%10مخالفة تجاور ھذا الوزن بنسبة 

ثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القیاس تجب الإشارة في المحضر في حالة إ

أعلاه، إلى البیانات التي تم قیاسھا بھذه الأدوات والوسائل. 194من المادة 4وفقا للبند 

إذا كانت المركبة، موضوع المخالفة، تؤمن خدمة من خدمات النقل، وجب تتمیم 

لإشارة إلى أرقام ھذه الوثائق المحضر ببیان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل، وبا

وتواریخھا وعند الاقتضاء إلى تواریخ صلاحیتھا." 

أعلاه طبقا 195ھذا، ویشترط في المحاضر المذكورة المنصوص علیھا في المادة 

2010سبتمبر20الصادر بتاریخ 2.10.419من المرسوم رقم 11لمقتضیات المادة 

ق بمدونة السیر على الطرق بشأن العقوبات المتعل52.05بتطبیق أحكام القانون رقم 

والتدابیر الإداریة ومعاینة المخالفات، أن تحرر وفق النموذج المحدد بقرار مشترك لوزیر 

التجھیز والنقل ووزیر العدل. وقد تم تحدید نموذج المحضر المذكور بموجب القرار 

من ربیع الآخر 17فيالصادر 707.11المشترك لوزیر التجھیز والنقل ووزیر العدل رقم 

.13)2011مارس 22(1432

:بیانات محاضر المخالفات المعاینة بشكل آلي
المتعلق بمدونة السیر على الطرق و 52.05في حالة معاینة مخالفة لأحكام القانون رقم 

النصوص الصادرة لتطبیقھ باستعمال أجھزة تقنیة تعمل بطریقة آلیة حتى في حالة عدم 

من نفس197المحضر بمكان المخالفة وفق الشروط المحددة في المادة وجود العون محرر

من مدونة السیر على الطرق) یتضمن 200القانون، یتم وضع محضر بالمخالفة (المادة 

24من نفس القانون إلى جانب البیانات الواردة في المادة 201لزوما طبقا لمقتضیات المادة 

من مدونة السیر على الطرق البیانات الآتیة:195ة من قانون المسطرة الجنائیة والماد

طبیعة الآلة التقنیة المستعملة؛

.2348، الصفحة 2011أبریل 28الصادرة بتاریخ 5938منشور بالجریدة الرسمیة عدد 13
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بیانات المصادقة وتواریخ صلاحیة مراقبة الآلة ؛

 .مكان وتاریخ وساعة التقاط الدلیل المادي للمخالفة

4غیر أن المحاضر المشار إلیھا أعلاه یمكن ألا تتضمن البیانات المذكورة في البندین 

من مدونة السیر على الطرق المرتبطة بھویة مرتكب المخالفة وعنوانھ 195من المادة 5و

ورقم رخصتھ ورقم بطاقة تعریفھ الوطنیة أو رقم بطاقة التسجیل أو جواز سفره إذا كان 

سائقا أجنبیا، نظرا لتعذر معرفتھ أولیا إذا لم یكن ھو مالك الركبة.

رة أعلاه تستثني صراحة من المحاضر المعدة برسم وإذا كانت مقتضیات المادة المذكو

معاینة آلیة لمخالفات السیر توقیع المخالف، فإن الإشكال یطرح حول مدى وجوب تضمین 

ھذا النوع من المحاضر توقیع العون محرر المحضر المنتدب من لدن السلطة المختصة، 

ممكن تصوره لھذا النوع وھل یترتب عن إغفالھ جزاءات معینة، وما ھي طبیعة التوقیع ال

من المحاضر في حالة الإقرار بوجوبھ ؟

من مدونة السیر على الطرق على وجوب تضمین 201نصت مقتضیات المادة 

مخالفات السیر التي ترتكز معاینتھا على أدلة مادیة تقدمھا أجھزة تعمل بطریقة آلیة عند عدم 

ر تستوفي البیانات المشار إلیھا العون محرر المحضر في مكان المخالفة، في محاضوجود

من مدونة السیر على الطرق، والمادة 195في نفس المادة، وكذا البیانات المحددة في المادة 

من قانون المسطرة الجنائیة.24

من قانون المسطرة الجنائیة یتضح أن توقیع 24ھذا، وبالرجوع إلى مقتضیات المادة 

نات الخاصة الواجب توافرھا في المحضر، إذ تنص العون محرر المحضر یعد من بین البیا

یلي: " دون الإخلال بالبیانات المشار إلیھا في مواد أخرى من ھذا المادة المذكورة على ما

القانون أو في نصوص خاصة أخرى، یتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفتھ ومكان 

عة تحریر المحضر إذا ، ویشار فیھ إلى تاریخ وساعة إنجاز الإجراء وساوتوقیعھعملھ 

كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء ". وھو الأمر الذي تؤكده مقتضیات الفقرة الأخیرة من 

من قانون 24من مدونة السیر على الطرق التي لم تستثني من بیانات المادة 201المادة 

السیر المسطرة الجنائیة الواجب تضمینھا في المحاضر المنجزة برسم معالجة آلیة لمخالفات

من24سوى توقیع المخالف، وذلك بنصھا صراحة على ما یلي: " استثناء من أحكام المادة 
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القانون المتعلق بالمسطرة الجنائیة، لا یتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلیة توقیع 

المخالف "، ومن تم فإن توقیع العون محرر المحضر المنتدب من لدى السلطة الحكومیة 

ف بالنقل یبقى بیانا أساسیا ضمن البیانات الواجب توفرھا في المحاضر المنجزة برسم المكل

معاینة آلیة لمخالفات السیر یترتب عن خلوه استبعاد المحضر من طرف المحاكم تطبیقا 

14.من قانون المسطرة الجنائیة751و289لمقتضیات المادتین 

نیة یصعب معھا تصور التوقیع وإذا كانت طبیعة ھذا النوع من المحاضر الإلكترو

الیدوي المعمول بھ بالنسبة للمحاضر المنجزة بخط الید، فإن المسألة تزداد صعوبة أمام 

غیاب نص صریح ضمن مدونة السیر على الطرق وضمن أحكام قانون المسطرة الجنائیة 

ینظم شكل توقیع المحاضر الالكترونیة.

طریق اعتماد تقنیة التوقیع الالكتروني غیر أنھ یمكن سد ھذا الفراغ التشریعي عن 

المتعلق بالتبادل الالكتروني 53.05بالنسبة لمحاضر المعاینة الآلیة تنفیذا لأحكام القانون رقم 

، وذلك في انتظار إیجاد أساس قانوني 200715نونبر30للمعطیات القانونیة الصادر بتاریخ 

لطرق أو قانون المسطرة الجنائیة، أسوة للتوقیع الالكتروني ضمن أحكام مدونة السیر على ا

).751" كل إجراء یأمر بھ ھذا القانون ولم یثبت إنجازه على الوجھ القانوني یعد كأنھ لم ینجز، ... " (المادة 14
لأعوان المكلفون ببعض مھام الشرطة القضائیة، إلا إذا كانت لا یعتد بالمحاضر والتقاریر التي یحررھا الموظفون وا"

"صحیحة في الشكل وضمن فیھا محررھا وھو یمارس مھام وظیفتھ ما عاینھ أو تلقاه شخصیا في مجال اختصاصھ
ق م ج).289(المادة 

6بتاریخ 5584دة الرسمیة عدد ، المنشور بالجری2007نوفمبر30بتاریخ 1.07.129الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 15
.3879، ص 2007دیسمبر 

ھذا، وقد عززت مقتضیات القانون المذكور بصدور :
 53.05من القانون رقم 23و21و15و14و 13لتطبیق المواد 2009ماي 21الصادر في 2.08.518المرسوم رقم

).3554ص 2009یونیو 18وتاریخ 5744ة عدد المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطیات القانونیة (الجریدة الرسمی
 بتحدید شكل التصریح المسبق 2010مارس 22صادر في 151.10قرار وزیر الصناعة والتجارة والتكنولوجیا الحدیثة رقم

میة المتعلق باستیراد أو تورید أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفیر ومحتوى الملف المرافق لھ، (الجریدة الرس
).2483، ص 2010أبریل 15تاریخ 5830عدد 

 بتحدید شكل طلب 2010مارس 22الصادر بتاریخ 152.10قرار وزیر الصناعة والتجارة والتكنولوجیا الحدیثة رقم
الترخیص المسبق من أجل استیراد أو تصدیر أو تورید أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشویر ومحتوى الملف 

).2488، ص 2010أبریل 15تاریخ 5830ق لھ (الجریدة الرسمیة عدد المراف
 یتعلق باعتماد الأشخاص 2010مارس 22الصادر بتاریخ 153.10قرار وزیر الصناعة والتجارة والتكنولوجیا الحدیثة رقم

تورید خدمات التشفیر الذین لا یتوفرون على الاعتماد بصفتھم مقدمي خدمات المصادقة الالكترونیة والذین یرغبون في 
).2496ص 2010أبریل  15تاریخ 5830الخاضعة للترخیص، (الجریدة الرسمیة عدد 

 بتحدید شكل طلب 2010مارس 22الصادر بتاریخ 154.10قرار وزیر الصناعة والتجارة والتكنولوجیا الحدیثة رقم
ة والمصادقة على نموذج دفتر التحملات المرافق الحصول على الاعتماد لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الالكترونی

).2500، ص 2010أبریل 15بتاریخ 5830لھ، (الجریدة الرسمیة عدد 
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 signature)بالمشرع الفرنسي الذي ذھب في ھذا الإطار إلى اعتماد تقنیة التوقیع الرقمي 

numérique) بالنسبة لمحاضر المعاینة المنجزة بطریقة آلیة، وذلك بموجب مقتضیات

من قانون مواكبة العدالة لتطورات الجریمة.56الفصل 
« Loi n° 2004-204 du 9 Mars 2004 portant l’adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité »

منL130-9من قانون المسطرة الجنائیة و 529-11الذي عدل مقتضیات المادتین 

وفق الصیاغة الآتیة :مدونة السیر

 529-11: «Ce procès-verbal peut être revêtu d’une signature manuelle numérisée»

 L130-9: « Ces constations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une 

signature manuelle numérisée »

وتماشیا مع الطرح المذكور بشأن إمكانیة اعتماد تقنیة التوقیع الإلكتروني بالنسبة 

على أن المشرع المغربي نص صراحة لمحاضر المعاینة الآلیة، یمكن القول في ھذا الصدد 

المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطیات 53.05ضمن مقتضیات المادة الأولى من القانون رقم 

القانونیة على أن تطبیق أحكام ھذا القانون تبقى قائمة على المعطیات القانونیة التي یتم تبادلھا 

ة على الورق، وتلك المعدة على دعامة بطریقة إلكترونیة وعلى المعادلة بین الوثائق المحرر

إلكترونیة، وعلى التوقیع الإلكتروني.

أعلاه 201ھذا، ویشترط أیضا في المحاضر المذكورة المنصوص علیھا في المادة 

2010سبتمبر20الصادر بتاریخ 2.10.419من المرسوم رقم 11طبقا لمقتضیات المادة 

ق بمدونة السیر على الطرق بشأن العقوبات المتعل52.05بتطبیق أحكام القانون رقم 

والتدابیر الإداریة ومعاینة المخالفات، أن تحرر وفق النموذج المحدد بقرار مشترك لوزیر 

.16التجھیز والنقل ووزیر العدل

.5277) ص 2011أكتوبر 31(1432ذو الحجة 3بتاریخ 5991الجریدة الرسمیة عدد 16
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استغلال البیانات الواردة بنظام الجذاذیات الإداریة المتعلقة برخص السیاقة ب. 

والمركبات في الأبحاث القضائیة.
من مدونة السیر على الطرق جذاذیتان إداریتان، 120تحدث طبقا لمقتضیات المادة 

تتعلق الأولى برخص السیاقة والثانیة بالمركبات، تسمیان تباعا "الجذاذیة الوطنیة لرخصة 

تلقائیا المعطیات والبیانات الخاصة الأولىالسیاقة" و"الجذاذیة الوطنیة للمركبة"، تسجل في 

ت الإداریة أو اة كالمعلومات المتعلقة بھویة صاحب الرخصة والقراربرخص السیاق

القضائیة المتعلقة بتوقیف رخص السیاقة وسحبھا وإلغاءھا والحد من صلاحیتھا، وتدابیر 

توقیف رخص السیاقة أو سحبھا أو إلغاءھا والحد من صلاحیتھا المتخذة من قبل سلطة 

قا للاتفاقات الدولیة الجاري بھا العمل، والمعطیات أجنبیة والمبلغة إلى السلطات المغربیة وف

المتعلقة بمحاضر المخالفات والمقررات القضائیة التي حازت قوة الشيء المقضي بھ 

والمتعلقة بالحد من صلاحیة رخصة السیاقة أو بتوقیفھا أو بإلغائھا أو بالمنع من تسلیمھا وكذا 

اء الغرامات التصالحیة والجزافیة وعند بتنفیذ ھذه المقررات، والمعطیات المتعلقة بأد

الاقتضاء بإیداع مبالغ الغرامات، والمعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة 

المتعلقة بالمركبة الثانیة). في حین تسجل في الجذاذیة 128السیاقة أو باسترجاعھا (المادة 

طاقتھ الوطنیة وجنسیتھ ومھنتھ المعلومات المتعلقة بالمركبات كھویة المالك وعنوانھ ورقم ب

وعند الاقتضاء، ورقم التسجیل في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنویة، 

والمعلومات المتعلقة بالمركبة(علامة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم في سلسلة 

لمأذون بھ الصنف والوقود المستعمل وعدد الاسطوانات والقوة الجبائیة والوزن الإجمالي ا

للمركبة محملة ووزنھا فارغة والوزن الإجمالي الأقصى للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد 

المقاعد وتاریخ الشروع في استخدام المركبة وتاریخ الشروع في استخدامھا في المغرب 

ورقم التسجیل بالخارج »«WWوتواریخ نقل الملكیة ورقم التصریح بالاستخدام المؤقت 

التملك ووسائل وطریقة أداء ثمن المركبة)، وطریقةالمخصصة لھ المركبةوالاستعمال

والمعطیات المتعلقة بالقرارات الإداریة أو المقررات القضائیة المبلغة بكیفیة قانونیة إلى 

صاحب شھادة التسجیل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكیة المركبة، والمعطیات المتعلقة 
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ذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبیقھ، والمعطیات الخاصة بمحاضر المخالفات لأحكام ھ

بأداء الغرامات التصالحیة والجزافیة وعند الاقتضاء بإیداع مبالغ الغرامات والخاصة 

بالمركبة، والمعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السیر، والمعطیات المتعلقة بالمراقبة 

).133ن أن تكون قد تعرضت لھا(المادة التقنیة للمركبة وبالحوادث الخطیرة التي یمك

المتعلق بمدونة 52.05من القانون رقم13517و131و121وتخول أحكام المواد 

مباشرة أو بناء على تعلیمات تصدرھا -السیر على الطرق إلى السلطات القضائیة الحصول 

لمساطر القضائیة على المعلومات المفیدة ل-لضباط الشرطة القضائیة التابعین لدائرة نفوذھا 

لذا، یتعین على النیابة المتعلقة برخص السیاقة أو بالمركبات التي تھمھا المساطر المذكورة.

العامة تفعیل ھذه الصلاحیة للحصول على كشف البیانات الخاصة برخصة السیاقة (المادة 

اطر ) لاستثمارھا في الأبحاث الجاریة بشأن المس135) والخاصة بالمركبة (المادة 131

القضائیة التي تجریھا أو تشرف علیھا.

:  تھدف الجذاذیتان المحدثتان بھذا القانون إلى تمكین:121المادة 17
.................................................................................؛.....-
......................................................................................؛-
لوم�ات مفی�دة للمس�اطر السلطات القضائیة والمساعدین القضائیین المؤھلین بموجب ھذا القانون م�ن الت�وفر عل�ى مع-

القضائیة أو الإداریة المتعلقة برخص السیاقة أو بالمركبات التي تھمھا المساطر المذكورة؛
-....................................................................................................................

بعده، الكشف عن أی�ة معلوم�ة مس�جلة ف�ي الج�ذاذیتین أو 125وص علیھا في المادة لا یجوز تحت طائلة العقوبات المنص
إفشاؤھا، باستثناء الحالات المقررة صراحة في ھذا القانون.

:  یسلم كشف البیانات الشخصیة المتعلقة برخصة السیاقة، إلى السلطات التالیة، بناء على طلبھا :131المادة
؛السلطات القضائیة-1
؛ط الشرطة القضائیة المكلفون بتنفیذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائيضبا-2
.......................................................................................................... ؛-3
........................................؛....................................................................4
اللجان التقنیة والإداریة المكلفة بالبحث في حوادث السیر الممیتة.-5

أعلاه، بناء على طلبھم، إلى:133:  تبلغ المعلومات والمعطیات المشار إلیھا في المادة 135المادة 
محامي أو وكیل صاحب شھادة تسجیل المركبة؛-1
السلطات القضائیة؛-2
ضباط الشرطة القضائیة لمزاولة مھامھم ؛-3
الأعوان محرري المحاضر المؤھلین لإجراء المراقبة على الطریق العمومیة؛-4
مساعدي القضاء المعینین من طرف المحكمة؛-5
میتة ؛اللجان التقنیة والإداریة المكلفة بالبحث في حوادث السیر الم-6
مصالح السلطة الحكومیة المكلفة بالنقل والسلطات الأمنیة، لممارسة اختصاصاتھا؛-7

الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة.-8
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.التقید بضوابط إیداع المركبات في المحجزج. 
من مدونة السیر على الطرق الإیداع في المحجز بتنقیل مركبة أو 110عرفت المادة 

جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان یعینھ العون محرر المحضر أو 

لقضائیة وحراستھا فیھ، قصد الاحتفاظ بھا في ذلك المكان السلطة المختصة أو السلطة ا

طوال المدة المقررة، على نفقة مالكھا.

ویتضح من خلال التعریف المذكور أعلاه، أن الأمر بإیداع المركبة في المحجز قد 

من قبل السلطات الإداریة المختصة أو العون محرر المحضر في بصفة إداریةیتخذ إما 

من طرف السلطات القضائیة (النیابة العامة، وقضاء بصفة قضائیةأو حدود اختصاصاتھ،

التحقیق، وھیئة الحكم) و من طرف الشرطة القضائیة في إطار أبحاث قضائیة. 

وفي ھذا الإطار یتعین على النیابة العامة إذا اتخذت أمرا بإیداع المركبة في المحجز أن 

من مدونة السیر على 117إلى 110في المواد تتقید  بالضوابط والمعاییر المحددة قانونا

المتعلق 52.05المتعلق بتطبیق أحكام القانون رقم 2.10.312الطرق،  والمرسوم رقم 

، والقرارات 18بمدونة السیر على الطرق بشأن توقیف المركبات وإیداعھا في المحجز

داع في المحجز الواردة . كالتقید مثلا بالحالات الموجبة للإی19الوزاریة المرتبطة بالموضوع

یلي:من مدونة السیر على الطرق، والتي تنص أحكامھا على ما111في المادة 

علاوة على الحالات المنصوص علیھا في القانون، یصدر ضابط الشرطة القضائیة "

أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائیة الأمر بالإیداع في المحجز، في الحالات 

التالیة:

ذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجیل مزورة؛إ-1
إذا استعملت شھادة التسجیل بشكل تدلیسي؛-2
إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجیل أو على التقیید المنصوص علیھ في -3

النصوص الجاري بھا العمل؛
عدم تسجیل المركبة؛-4

.4416، الصفحة 2010سبتمبر30بتاریخ 5878منشور بالجریدة الرسمیة عدد 18
مح��دد لمختل��ف النم��اذج المتعلق��ة بالاحتف��اظ برخص��ة الس��یاقة أو بش��ھادة ال2710.10ق��رار وزی��ر التجھی��ز والنق��ل رق��م م��ثلاانظ��ر 19

.4480، الصفحة 2010سبتمبر30بتاریخ 5878التسجیل، بتوقیف وإیداع المركبات بالمحجز، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 



مجلة الشؤون الجنائیة

88

سائق غیر حاصل سیاقة مركبة، تتطلب سیاقاتھا الحصول على رخصة سیاقة، من قبل -5
على رخصة السیاقة أو برخصة منتھیة صلاحیتھا أو صنفھا غیر مطابق لصنف 

المركبة؛
عدم تأمین المركبة أو عدم صلاحیة شھادة التأمین؛-6
محاولة التملص من المسؤولیة بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سیر أو التسبب فیھا أو -7

ة وسیلة أخرى؛بالفرار أو بتغییر حالة مكان الحادثة أو بأی
% ؛40تجاوز الوزن الإجمالي المأذون بھ للمركبة محملة بما یفوق -8
عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز یمنع المرور خلال فترات -9

الفیضان أو الجلید أو عند ذوبان الجلید أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفھا 
في حالة تقیید السیر على الطریق العمومیة؛أو أثناء الزوابع الرملیة أو

استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتیة المخصصة حصرا لمركبات الشرطة -10
والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛

استعمال سائق المركبة آلة أو جھازا مضادا لجھاز مراقبة السرعة (الرادار) مركبا في -11
صادرتھ؛المركبة تتعذر م

تغییر أجھزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقیاس سرعة وزمن السیاقة؛-12
وجود المركبات في وضعیة مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛-13
استخدام المركبة أو المقطورة من جدید، بعد تغییر خصائصھا التقنیة دون أن تتم -14

المصادقة علیھا؛
ضرار خطیرة من جدید، بعد إصلاحھا دون أن تتم استخدام المركبة المصابة بأ-15

المصادقة علیھا؛
استخدام مركبة غیر قابلة للإصلاح تقنیا؛-16
استعمال مركبة بشھادة مراقبة تقنیة مزورة؛-17
التخلي عن المركبة على الطریق العمومیة أو على ملحقاتھا.-18

جز، في الحالات تتولى السلطة القضائیة، عند الاقتضاء، تحدید مدة الإیداع في المح

المذكورة أعلاه."

من مدونة 191) من المادة 6وتسند النیابة العامة تأسیسا على مقتضیات البند السادس (

من190السیر على الطرق إلى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان المشار إلیھم في المادة 

لإجراءات المحددة نفس القانون تنفیذ الأمر بإیداع المركبة في المحجز وفق الشكلیات وا

. كما أن أي قرار بالحفظ تصدره النیابة العامة أو أي مقرر قضائي تصدره في حدود 20قانونا

من مدونة السیر على الطرق على ما یلي:113تنص المادة 20
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اختصاصھا إذا أصبح قابلا للتنفیذ یضع حدا لأثر الإیداع بالمحجز المتخذ من طرف الإدارة 

من مدونة السیر على الطرق).112(انظر الفقرة الأخیرة من المادة 

ھم الضوابط الواجب مراعاتھا من طرف النیابة العامة أثناء الإشراف على تلكم كانت أ

عملیة البحث والتحري عن مخالفات أحكام مدونة السیر على الطرق، آملین أن یتم التعرض 

مفصلا في دراسة لاحقة لضوابط عمل النیابة العامة في مجال تحریك الدعوى العمومیة 

وممارستھا في قضایا السیر.

الذي أعد محضر معاینة المخالفة المبررة للإیداع في المحجز، أن یحیل الأمر على "یجب على العون محرر المحضر، 
ضابط الشرطة القضائیة المختص من حیث المكان أو على السلطة التابع لھا العون المذكور، في الحالات التي ینص فیھا ھذا 

القانون على الإیداع في المحجز.
المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون محرر المحضر المنتدب یقوم ضابط الشرطة القضائیة المختص من حیث

خصیصا من قبل أحدھما، بما یلي:
تعیین المحجز الذي یجب أن تنقل المركبة إلیھ. ویجسد ھذا التعیین بوضع علامة ممیزة على المركبة، تحدد الإدارة -1

خصائصھا وكیفیات وضعھا؛
رجیة والداخلیة، قبل البدء في تنفیذ عملیة الإیداع في المحجز، بحضور مالك أو تحریر بیان موجز لحالة المركبة الخا-2

سائق المركبة، إن أمكن ذلك، والمكلف بإزاحتھا، ودون فتحھا، وذلك في جذاذة وصفیة تحدد الإدارة نموذجھا.
بإزاحتھا وتسلیم نسخ منھا یجب أیضا في ھذه الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف 

إلى ضابط الشرطة القضائیة أو السلطة أو محرر المحضر السالفي الذكر؛
تسلیم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو السائق، إذا كان حاضرا، وعند -3

إلى الاحتفاظ برخصة السیاقة، إذا كان القانون یسمح بھ؛یوما، یشیر15بالسیاقة لمدة الاقتضاء، تسلیمھ إذنا مؤقتا
بیان أسباب الإیداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فیھ إلى الاحتفاظ المؤقت بالوثائق المشار إلیھا في الفقرة -4

أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة بالإزاحة؛107الأولى من المادة 
لمالك المركبة الصادر الأمر بإیداعھا في المحجز، إذا كانت محملة، القیام بمناقلة الحمولة على مركبة الإذن للمخالف أو -5

ملائمة ومرخص لھا قانونا على نفقتھ وتحت مسؤولیتھ التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضیاع یصیب البضائع موضوع 
المناقلة وعن التأخیر في تسلیمھا؛

لنقل الجماعي للأشخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمین إیصال الركاب إلى الوجھة التي إذا تعلق الأمر بمركبة ل-6
أعلاه.104یقصدونھا تطبیقا للفقرتین الثالثة والرابعة من المادة 

بة عدم یعد عدم قیام مالك المركبة أو سائقھا بتسلیم الوثائق السالفة الذكر، فورا، بعد التبلیغ الموجھ إلیھ لھذا الغرض، بمثا
امتثال للأوامر.

یجب الاحتفاظ خلال مدة الإیداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكذا برخصة السیاقة في الحالة المنصوص علیھا في 
أعلاه، لدى المصلحة التي عاینت المخالفة وأمرت بالإیداع في المحجز، ما لم تتم إحالة الأمر على السلطة القضائیة".3البند 


